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396923 ‐ هل تصح صلاتها إذا كان كمها واسعا يظهر منه رسغها أو ما فوقه عند حركتها ف الصلاة؟

السؤال

سؤالنا بخصوص انشاف عورة المرأة ف الصلاة، غالباً تون أكمام الملابس واسعة نوعاً ما، وحت إن كانت ضيقة فإنها

عند الحركة تبتعد عن الف قليلا،ئ فيظهر جزء بسيط من الساعد، مثل لو رفعت المرأة يدها للتبير، كذلك فعندما ننظر من

خلال فتحة الم فإننا نرى جزءاً كبيراً من الساعد عل امتداده، وغالبا يون مظلل، فهل يجب ستر امتداد فتحة الم؟ ولا يظهر

هذا المقدار ف حالة الوقوف ف الصلاة فإن الشخص المقابل لا يرى ذلك، ولا يراه إلا نفس الشخص عند النظر بداخل كمه،

فما حم هذا المقدار المشوف ف الصلاة؟ مع العلم أن العمل بستر ما بداخل فتحة الم فيه من الحرج والمشقة الشء

الثير، بحيث لن يجزئ إلا ارتداء الملابس بالأكمام المشدودة شدا قويا جدا عل اليد، بحيث لا يون هناك فراغ بين اليد

والم، فلا تظهر اليد بالنظر داخل الم. وهل كلام ابن حجر التال يتعلق بنفس المشلة، أم أن أسأت الفهم: " قال ابن حجر

هبِ، وانالْج نةٌ ميور ذِها فَهضياو ،نْهتْرِ مالس ف رسع  ْإذ ،حصي لَم تُهروع نْهى متُر ثيبِح لَهسرفَا مْال عاتَّس التحفة: لَو ف

تَضر مطْلَقًا"؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

الواجب عل المرأة ستر جميع بدنها ف الصلاة، إلا الوجه والفين، فيجب أن يون كمها إل الرسغين، ساترا لهما، ولا

يضرها لو كان الم واسعا بحيث لو نظر إنسان من داخله لرأى ذراعها.

ولن إن كانت إذا حركت يدها ارتفع كمها عن رسغيها، وانشف شء من ذراعها، فهذا يضر.

ولهذا؛ فالاحتياط أن تطيل الم، حت إذا رفعت يديها: لم ينشف رسغها ولا ما فوقه.

قال ابن حجر الهيتم، رحمه اله، ف "تحفة المحتاج" (2/ 112): " (و) عورة (الحرة)، ولو غير مميزة: (ما سوى الوجه

.فين" انتهولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها؛ أي إلا الوجه وال وعين، لقوله تعالال فين)، ظهرهما وبطنهما، إلوال

قال الشروان ف حاشيته عليه: " (قوله إل الوعين) بإدخال الغاية، فالأول إل الرسغين".

تنبيه: المراد بالوع: هو العظم المتصل بطرف الإبهام، حت مفصل الف. وليس المراد به المرفق، كما هو ف عرف الناس
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الآن.

وأما المثال الذي ذكره عن اتساع الم، فمراده لو كان كم الرجل واسعا وليس عليه إزار يستر ما بين سرته وركبته، فإذا كانت

عورته‐ أي ما بين سرته وركبته‐ ترى من كمه بطلت صلاته، وهذه رؤية من الجانب، لا يتسامح فيها.

وكذلك لو كان كم المرأة يصل للرسغين، لنه واسع فيرى منه جانب ذراعها مما فوق الرسغ، فهذا مبطل لصلاتها.

وللشافعية ف ذلك خلاف.

قال السيد باعلوي الحضرم ف "بغية المسترشدين" ص68: "قال ف حاشية الردي وف الإمداد: ويتردد النظر ف: رؤية

ذراع المرأة من كمها، مع إرسال يدها؟

.[الرمل :يعن] (م ر) فتاوى ما ف الإيعاب: عدم الضرر؛ بخلاف ما لو ارتفعت اليد. ويوافقه ف استقرب ف

وخالفه ف "التحفة" قال: لأن هذا رؤية من الجوانب؛ وه تضر مطلقاً اهـ.

وف الجمل: وقولهم: ولا يجب الستر من أسفل؛ أي ولو لامرأة؛ فلو رئيت من ذيله، ف نحو قيام أو سجود، لا لتقلص ثوبه، بل

لجمع ذيله عل عقبيه: لم يضر." انته، من "بغية المسترشدين" (1/150).

ثانيا:

المعتمد  ف مسألة انشاف العورة ف الصلاة: أنه إن كان يسيرا من غير قصد، صحت صلاتها، كما هو مذهب الحنابلة.

قال ابن قدامة رحمه اله: " وجملة ذلك: أن ستر العورة عن النظر، بما لا يصف البشرة: واجب، وشرط لصحة الصلاة. وبه

قال الشافع وأصحاب الرأي.

وقال بعض أصحاب مالك: سترها واجب، وليس بشرط لصحة الصلاة.

وقال بعضهم: ه شرط مع الذكر دون السهو ...

فإن انشف من العورة يسير: لم تبطل صلاته. نص عليه أحمد، وبه قال أبو حنيفة.

وقال الشافع: تبطل؛ لأنه حم تعلق بالعورة، فاستوى قليله وكثيره، كالنظرة.

ولنا: ما روى أبو داود بإسناده عن أيوب عن عمرو بن سلمة قال: انطلق أب وافدا إل رسول اله صل اله عليه وسلم، ف نفر

من قومه، فعلمهم الصلاة، وقال: يؤمم أقرؤكم. فنت أقرأهم، فقدمون، فنت أؤمهم، وعل بردة ل صفراء صغيرة، وكنت
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إذا سجدت انشفت عن. فقالت امرأة من النساء: واروا عنا عورة قارئم!! فاشتروا ل قيمصا عمانيا، فما فرحت بشء بعد

الإسلام فرح به. رواه أبو داود والنسائ أيضا عن عاصم الأحول عن عمرو بن سلمة، قال: فنت أؤمهم ف بردة موصولة

.نت إذا سجدت فيها خرجت استفيها فتق، ف

وهذا ينتشر، ولم ينر، ولا بلغنا أن النب صل اله عليه وسلم أنره.

ولأن ما صحت الصلاة مع كثيره حال العذر، فُرق بين قليله وكثيره ف غير حال العذر، كالمش، ولأن الاحتراز من اليسير

يشق، فعف عنه، كيسير الدم.

ذلك بين الفرجين وغيرهما. واليسير: ما لا يفحش. والمرجع ف النظر. ولا فرق ف ثير: ما فحش فإذا ثبت هذا؛ فإن حد ال

.(651 /1) "من "المغن العادة " انته ذلك إل

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله مرجحا مذهب الجمهور: " إذا انشف شء يسير من شعرها وبدنها: لم ين عليها

الإعادة، عند أكثر العلماء، وهو مذهب أب حنيفة وأحمد.

وإن انشف شء كثير: أعادت الصلاة ف الوقت، عند عامة العلماء الأئمة الأربعة، وغيرهم، واله أعلم" انته من "الفتاوى

البرى" (2/55).

لن إن حصل كشف لليسير، عن عمد، بطلت الصلاة.

قال المرداوي رحمه اله: " ظاهر قوله: "إذا انشف": أنه إذا انشف من غير قصد، وهو محل الخلاف.

أما لو كشف يسير من العورة، قصدا: فإنه يبطلها عل الصحيح من المذهب.

قدمه ف الفروع، وقاله القاض، وقدمه ف الرعايتين.

وقيل: لا يبطل. وقدمه ابن تميم ف مختصره" انته من "الإنصاف" (1/ 322).

وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه اله: " سئل فضيلته: إذا انشفت عورة المصل فما الحم؟

فأجاب بقوله: هذا لا يخلو من أحوال:

الحال الأول: إذا كان عمداً، بطلت صلاته. قليلا كان أو كثيراً، طال الزمن أو قصر.

الحال الثانية: إذا كان غير عمد، وكان يسيراً، فالصلاة لا تبطل.
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ن فشف الثوب، ولن الزمن قليل، كما لو هبت الريح وهو راكع، وانالحال الثالثة: إذا كان غير عمد، وكان فاحشاً، ل

الحال أعاده؛ فالصحيح أن الصلاة لا تبطل، لأنه ستره عن قرب، ولم يتعمد الشف، وقد قال اله تعال: (فَاتَّقُوا اله ما

استَطَعتُم).

الحال الرابعة: إذا كان غير عمد، وكان فاحشاً، وطال الزمن؛ بأن لم يعلم إلا ف آخر صلاته، [بطلت]، لأن ستر العورة شرط

من شروط الصلاة؛ والغالب عليه أنه مفرط. واله أعلم " انته من "مجموع فتاوى ابن عثيمين" (12/ 300).

وقال رحمه اله: " لو تعمد أن يشف شيئاً من عورته، ولو يسيراً، ولو ف زمن يسير، فإن صلاته تبطل، فلو رفع سروالَه ليحكَّ

ركبته، ورفع حت ظهر الفَخذُ، وقلنا إن الفخذ عورة، بطلت صلاته؛ لأنه تعمد الشف " انته من "الشرح الممتع" (2/ 171).

واله أعلم.

 


